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المفاتيح:

)ISR-2021-272( القرار رقم

 )Z-2019-8715( الصادر في الدعوى رقم

ربــط زكــوي ـ اســتثمارات وقــروض ـ وعــاء زكــوي ـ اســتثمارات متاحــة للبيــع ـ أصــول ثابتــة 
ـ قــروض مرتبطة بالاســتثمارات

الملخص: 

الربــط  بشــأن  والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  قــرار  بإلغــاء  المدعيــة  مطالبــة 
الزكــوي لعــام 2015م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى البنــود التاليــة: البنــد الأول: 
)الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا(، بإضافــة مبلــغ القــرض )قــرض بنــك …( للبنــود 
الموجبــة فــي الوعــاء الزكــوي. البنــد الثانــي: )اســتثمارات متاحــة للبيــع المدرجــة(، لعــدم 
ــا حركــة  ــد عليه ــاء الزكــوي، رغــم أن هــذه الأســهم لا توج حســم الاســتثمارات مــن الوع
خــال ســنوات الاعتــراض وأن الغــرض مــن هــذه الأســهم القنيــة وليــس المتاجــرة. البنــد 
الثالــث: )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(، لاســتخدام القســط الثابــت لاســتهلاك الأصــول 
ــدلًا مــن القســط المتناقــص.  ــد حســمها مــن الوعــاء الزكــوي، ب ــة لعــام 2014م، عن الثابت
– أجابــت الهيئــة بأنــه فيمــا يتعلــق ببنــد )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا(، فإنهــا 
قامــت بحســم الاســتثمارات المتاحــة للبيــع غيــر المتداولــة لعامــي 2014م و 2015م 
للعاميــن  المؤجــرة  العقاريــة  والاســتثمارات  للعاميــن  العقاريــة  الاســتثمارات  وحســم 
ودفعــة مقدمــة لشــراء اســتثمار عقــاري عــام 2015م ورفــض حســم اســتثمارات الصناديــق 
العقاريــة المتداولــة وغيــر المتداولــة، حيــث لــم يثبــت تســجيل الصنــدوق فــي هيئــة الــزكاة 
لقبــول حســمه مــن وعــاء الــزكاة. وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )اســتثمارات متاحــة 
للبيــع المدرجــة(، فتــم رفــض اعتــراض المدعيــة بســبب تصنيــف تلــك الاســتثمارات بأنهــا 
متاحــة للبيــع، عليــه فهــي ضمــن عــروض التجــارة. وفيمــا يتعلــق ببنــد )الأصــول الثابتــة 
واســتهلاكاتها(، فلــم تعتــرض المدعيــة علــى هــذا البنــد أمــام الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل ابتــداءً، وتطلــب عــدم قبولــه - ثبــت للدائــرة أنــه فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: 
ــة الخاصــة بالشــركات المســتثمر فيهــا والمســتندات  ــم المالي ــة القوائ ــم تقــدم المدعي ل
ــن  ــي: تبي ــد الثان ــره فــي اعتراضهــا. وفيمــا يتعلــق بالبن ــي تثبــت صحــة مــا تثي ــن الت والقرائ
للدائــرة عــدم إمكانيــة التحقــق مــن طبيعــة هــذه الاســتثمارات لعــدم إرفــاق المدعيــة 
القوائــم الماليــة للشــركة أو عقــود الاســتثمار. - مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلًا 
فيمــا يتعلــق ببنــدي )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا( و )اســتثمارات متاحــة للبيــع 

دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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المدرجــة(، وعــدم قبولهــا شــكلًا فيمــا يتعلــق )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(؛ لرفعهــا 
ــاً وواجــب  ــرار نهائي ــار الق ــة. – اعتب ــة الموضوعي ــا، ورفــض الدعــوى مــن الناحي ــل أوانه قب
النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

الضريبيــة.

المستند:

-	 ــة  ــة والعشــرين/1( مــن اللائحــة التنفيذي ــا(،  )العشــرين/3(، )الثاني المــادة )الرابعة/ثانيً
لجبايــة الــزكاة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 

وتاريــخ 1440/07/07هـــ.  )2216(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2021/04/28م، عقــدت الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
الدعــوى  اســتوفت  وحيــث  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  ضــد   )...( مــن  المقامــة 
المتطلبــات النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة 

2019/11/09م. بتاريــخ  أعــاه  بالرقــم 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المدعيــة/ شــركة ... للعقــارات، ســجل تجــاري رقــم 
)...(، تقدمــت باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي لعــام 2015م، وحصــرت اعتراضهــا على البنود 
التاليــة: البنــد الأول: )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا(، تعتــرض المدعيــة علــى 
ــة  ــود الموجب ــغ القــرض )قــرض بنــك ...( للبن ــل بإضافــة مبل إجــراء المدعــى عليهــا المتمث
فــي الوعــاء الزكــوي، مســتندةً إلــى أن المدعيــة لــم تقــم بالمقابــل بحســم الاســتثمار 
الممــول مــن القــرض )اســتثمار ...(، حيــث تــم فــي عــام 2012م الاســتثمار فــي المدينــة 
ــة، مــدة  ــأدوات المالي ــى عــدد )3,000( وحــدة فــي شــركة ... ل ــة والاســتحواذ عل الرقمي
الصنــدوق ســنتين، وهــذا الاســتثمار يعــد مــالًا محبوســاً بســبب القضايــا المرفوعــة علــى 
مديــر الصنــدوق مــن المســتثمرين لــدى لجنــة الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة، حيــث 
قامــت هيئــة الســوق الماليــة بإيقــاف عمــل الصنــدوق وإيقــاف ترخيصــه، وكمــا يظهــر فــي 
القوائــم الماليــة فــإن هــذه الحالــة لهــا أكثــر مــن ثــاث ســنوات، وبالتالــي فــا تجــب الــزكاة 
فــي هــذه الاســتثمارات لــزوال اليــد عــن هــذه الأمــوال ولعــدم القــدرة علــى الانتفــاع بهــا. 
البنــد الثانــي: )اســتثمارات متاحــة للبيــع المدرجــة(، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم الاســتثمارات مــن الوعــاء الزكــوي، لأن هــذه الأســهم 
لا توجــد عليهــا حركــة خــال ســنوات الاعتــراض وأن الغــرض مــن هــذه الأســهم القنيــة 
وليــس المتاجــرة. البنــد الثالــث: )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(، تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي اســتخدام القســط الثابــت لاســتهلاك الأصــول الثابتــة 
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لعــام 2014م فــي الوعــاء الزكــوي وإعــادة احتســاب الاســتهلاك مــن القســط المتناقــص 
إلــى القســط الثابــت واعتمــدت فقــط مبلــغ قــدره )4,483,490( ريــال، وتعتــرض المدعيــة 
علــى هــذا الإجــراء لأن تعليمــات الهيئــة وبوابتهــا الإلكترونيــة فــي عــام 2014م كانــت لا 
تســمح باســتخدام القســط الثابــت وإنمــا فقــط القســط المتناقــص وقــد تــم اعتمــاد هــذا 
ــة اعتمــاد القســط المتناقــص لعــام 2015م  ــب المدعي ــه تطل ــام 2015م، وعلي ــراء ع الإج
فــي اســتهلاك الأصــول الثابتــة حســب النمــوذج رقــم )4( المرفــق فــي الإقــرار المقــدم 
منهــا عــن عــام 2014م والبالــغ حســب النمــوذج )13,183,778( ريــال، وأنهــا اســتخدمت 

القســط الثابــت فــي عــام 2015م ومــا بعــد ذلــك. 

عــى عليهــا، أجابــت بمذكــرة تضمنــت مــا ملخصــه:  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
أنــه فيمــا يتعلــق ببنــد )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا(، فإنهــا قامــت بحســم 
الاســتثمارات المتاحــة للبيــع غيــر المتداولــة لعامي 2014م و 2015م وحســم الاســتثمارات 
العقاريــة للعاميــن والاســتثمارات العقاريــة المؤجــرة للعاميــن ودفعــة مقدمــة لشــراء 
ــة  ــة المتداول ــق العقاري اســتثمار عقــاري عــام 2015م ورفــض حســم اســتثمارات الصنادي
وغيــر المتداولــة، حيــث لــم يثبــت تســجيل الصنــدوق فــي هيئــة الــزكاة لقبــول حســمه مــن 
ــة(،  ــع المدرج ــة للبي ــد )اســتثمارات متاح ــى بن ــراض عل ــق بالاعت ــزكاة. وفيمــا يتعل ــاء ال وع
فتــم رفــض اعتــراض المدعيــة بســبب تصنيــف تلــك الاســتثمارات بأنهــا متاحــة للبيــع، عليــه 
فهــي ضمــن عــروض التجــارة. وفيمــا يتعلــق ببنــد )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(، فلــم 
تعتــرض المدعيــة علــى هــذا البنــد أمــام الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ابتــداءً، وتطلــب 

عــدم قبولــه.

وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/04/05م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، وحضرهــا/ ...، هويــة وطنيــة رقــم )...(، بصفتــه وكيــاً للمدعيــة بموجــب الوكالــة 
رقــم )...( وتاريــخ 1442/06/27هـــ، كمــا حضرهــا/ ...، بصفتــه ممثــاً للمدعى عليها بموجب 
التفويــض رقــم )...(. وفــي الجلســة تــم فتــح بــاب المرافعــة بســؤال وكيــل المدعيــة 
عــن الدعــوى فأجــاب: أعتــرض علــى الربــط الزكــوي للأعــوام 2013م و2014م و2015م 
المــؤرخ فــي 1440/4/24هـــ، الموافــق 2018/12/31م. وأحصــر الاعتــراض علــى البنــود 
التاليــة: البنــد الأول )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا(، البنــد الثانــي )اســتثمارات 
متاحــة للبيــع المدرجــة(، البنــد الثالــث )دفعــات مقدمــة لإنشــاءات تحــت التنفيــذ »أصــول 
عقاريــة«(، البنــد الرابــع )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(، وأكتفــي بالمذكــرة المؤرخــة فــي 
1442/08/17هـــ وأكتفــي بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. وبعــرض ذلــك علــى ممثــل المدعــى 
ــة  ــة العامــة للجــان الضريبي ــة الأمان ــى بواب عليهــا أجــاب: أكتفــي بالمذكــرة المرفوعــة عل
وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع، وأود التأكيــد أن المدعيــة لــم تعتــرض أمــام المدعــى 
عليهــا ابتــداءً فيمــا يتعلــق بالبنديــن الثالــث والرابــع. وبعــرض ذلــك علــى وكيــل المدعيــة 
أجــاب: ســبق لموكلتــي الاعتــراض أمــام المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث وذلــك 
فــي تاريــخ 2019/02/20م وأمــا فيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع فتقدمــت موكلتــي بالاعتــراض 
يتعلــق  فيمــا  أمــا  مباشــرة،  الضريبيــة  للجــان  العامــة  الأمانــة  أمــام  البنــد  هــذا  علــى 
بالاســتثمار فــي الصنــدوق فلــم يســجل لــدى الهيئــة إلا بعــد أعــوام الخــاف. عليــه قــررت 
ــرة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة يــوم الأربعــاء 2021/04/28م الســاعة التاســعة  الدائ
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مســاءً، وطلبــت مــن وكيــل المدعيــة نســخة مــن اعتراضــه المــؤرخ فــي 2019/02/20م. 

وفــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2021/04/28م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
ــة بموجــب  ــاً عــن المدعي ــه وكي ــة رقــم )...(، بصفت ــة وطني الدعــوى، وحضرهــا/ ...، هوي
 ،... )...( وتاريــخ 1442/09/10هـــ، كمــا حضرهــا ممثــل المدعــى عليهــا/  الوكالــة رقــم 
الســابق حضــوره وتعريفــه. وفــي الجلســة اطلعــت الدائــرة علــى مــا قدمتــه المدعيــة 
مــن مســتندات. وبعــرض ذلــك علــى ممثــل المدعــى عليهــا، أجــاب: بالاكتفــاء بمــا ســبق 
تقديمــه. وبســؤال كلا الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه أجابــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه. 

ــة. ــة للدراســة والمداول ــاب المرافعــة ورفــع القضي ــم قفــل ب ــه ت علي

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )577/28/17( وتاريــخ 
1376/03/14هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار 
الصــادر  الدخــل،  ضريبــة  نظــام  وعلــى  1438/06/01هـــ،  وتاريــخ   )2082( رقــم  الــوزاري 
بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى لائحتــه 
التنفيذيــة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، 
وعلــى البنــد )ثالثــاً( مــن الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، بشــأن قواعد 

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار المدعــى  أمــا مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
عليهــا  بشــأن الربــط الزكــوي لعــام 2015م، وحيــث يُعــد هــذا النــزاع مــن النزاعــات الداخلــة 
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى 
مشــروطٌ بالاعتــراض أمــام الجهــة مصــدرة القــرار خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ التبلــغ بــه، 
ــة  ــة لجباي ــة والعشــرين( مــن اللائحــة التنفيذي ــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الثاني حي
الــزكاة علــى أنــه »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ 
تســلمه خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــره مكتوبــة ومســببة 
يقدمهــا إلــى الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط. وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة 
الرســمية يكــون الاعتــراض مقبــولًا إذا سُــلم فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة«.

وحيــث إن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أن المدعيــة تقدمــت باعتراضهــا أمــام الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل ابتــداءً فيمــا يتعلــق ببنــدي )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا( و 
)اســتثمارات متاحــة للبيــع المدرجــة(، فــي حيــن لــم تعتــرض أمــام الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل ابتــداءً، فيمــا يتعلــق ببنــد )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(، بــل تقدمــت بتظلمهــا 
تاريــخ 2019/11/09م أمــام لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  مباشــرةً فــي 
المنصــوص  الإجــراءات  تتبــع  لــم  المدعيــة  أن  أي  البنــد،  بهــذا  يتعلــق  الضريبيــة فيمــا 
عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والعشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
الــزكاة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول الدعــوى شــكلًا فيمــا يتعلــق ببنــدي 
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ــع المدرجــة(، وعــدم  )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا( و )اســتثمارات متاحــة للبي
قبولهــا شــكلًا فيمــا يتعلــق ببنــد )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(؛ لرفعهــا قبــل أوانهــا.

وأمــا مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق القضيــة، ومــا أبــداه أطرافهــا 
مــن طلبــات ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة الآتــي: 

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: )الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا( فيكمــن الخــاف 
فــي أن المدعيــة تعتــرض علــى إضافــة هــذه الاســتثمارات إلــى الوعــاء الزكــوي حيــث 
تمــت إضافــة مبلــغ القــرض )قــرض بنــك ...( للبنــود الموجبــة فــي الوعــاء الزكــوي، وتــرى 
المدعيــة أن المدعــى عليهــا لــم تحســم الاســتثمار الممــول مــن القــرض )اســتثمار ...(، 
بســبب إيقــاف عمــل الصنــدوق وإيقــاف ترخيصــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، وبالتالي 
لا تجــب الــزكاة فــي هــذه الاســتثمارات لــزوال اليــد عــن هــذه الأمــوال ولعــدم القــدرة علــى 
ــرى المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بحســم الاســتثمارات المتاحــة  ــن ت الانتفــاع بهــا، فــي حي
ــن  ــة للعامي ــة لعامــي 2014م و 2015م وحســم الاســتثمارات العقاري ــر المتداول ــع غي للبي
والاســتثمارات العقاريــة المؤجــرة للعاميــن ودفعــة مقدمــة لشــراء اســتثمار عقــاري عــام 
2015م ورفــض حســم اســتثمارات الصناديــق العقاريــة المتداولــة وغيــر المتداولــة، حيــث 

لــم يثبــت تســجيل الصنــدوق فــي هيئــة الــزكاة لقبــول حســمه مــن وعــاء الــزكاة.

وحيــث إن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، نــص 
علــى أنــه »يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآتــي:

4- )أ( الاســتثمارات فــي منشــآت داخــل المملكــة -مشــاركة مــع آخريــن- إذا كانــت تلــك 
الاســتثمارات تخضــع لجبايــة الــزكاة بموجــب هــذه اللائحــة، فــإن كان الاســتثمار فــي تلــك 
المنشــآت لا يخضــع للجبايــة فــا يحســم مــن الوعــاء«، كمــا نصــت المــادة )العشــرين( مــن 
ــط فــي  ــم الإقــرارات وإجــراءات الفحــص والرب ــة ذاتهــا والمتعلقــة بتقدي اللائحــة التنفيذي
الفقــرة )3( منهــا علــى أنــه »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 

المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«.

ــي تعــد  ــة والت وحيــث إن الأصــل فــي الاســتثمارات الحســم لأنهــا تعــد مــن عــروض القني
جائــزة الحســم حســب اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة وحيــث لــم تقــدم المدعيــة القوائــم 
الماليــة الخاصــة بالشــركات المســتثمر فيهــا والمســتندات والقرائــن التــي تثبــت صحــة 
مــا تثيــره فــي اعتراضهــا وفقــاً للفقــرة )3( مــن المــادة )العشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
والمشــار إليهــا؛ لكــي تتمكــن المدعــى عليهــا مــن تتبــع تلــك الاســتثمارات والتحقــق مــن 
أن الشــركات المســتثمر فيهــا قامــت بــأداء الــزكاة عــن تلــك الاســتثمارات، خاصــةً وأن 
وكيــل المدعيــة أجــاب فــي جلســة نظــر النــزاع المنعقــدة فــي يــوم الاثنيــن 2021/04/05م، 
بــأن الصنــدوق المســتثمر فيــه لــم يســجل لــدى هيئــة الــزكاة والدخــل إلا بعــد عــام الخــاف؛ 
ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي عــدم حســم بنــد 

الاســتثمارات والقــروض المرتبطــة بهــا مــن الوعــاء الزكــوي.
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وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: )اســتثمارات متاحــة للبيــع المدرجــة(، فيكمــن الخــاف فــي 
أن المدعيــة تدفــع بــأن هــذه الأســهم لا توجــد عليهــا حركــة خــال ســنوات الاعتــراض وأن 
الغــرض مــن هــذه الأســهم هــو القنيــة وليــس المتاجــرة، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أن 

تلــك الاســتثمارات متاحــة للبيــع، وبالتالــي فهــي تعــد مــن ضمــن عــروض التجــارة. 

وباطــاع الدائــرة علــى الفقــرة رقــم )4/أ( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )الرابعــة(، وعلــى 
ــزكاة، المشــار  ــة ال ــة لجباي الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرين( مــن اللائحــة التنفيذي
إليهمــا، وحيــث إن هــذه الاســتثمارات هــي عبــارة عــن اكتتابــات فــي شــركات مســاهمة 
الأســهم  بهــذه  الاحتفــاظ  قــرار  لديهــا  للأســهم  المالكــة  الشــركة  وتكــون  متداولــة 
كاســتثمار طويــل أجــل أو بيعهــا، حيــث تبيــن للدائــرة عــدم إمكانيــة التحقــق مــن طبيعــة 
هــذه الاســتثمارات لعــدم إرفــاق المدعيــة القوائــم الماليــة للشــركة أو عقــود الاســتثمار؛ 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة المتعلــق ببنــد اســتثمارات 

ــع المدرجــة.  متاحــة للبي

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

-	 قبــول الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة/ شــركة … للعقــارات، ســجل تجــاري رقــم )…(، 
ضــد المدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، فيمــا يتعلــق ببنــد )الاســتثمارات 

والقــروض المرتبطــة بهــا( وبنــد )اســتثمارات متاحــة للبيــع المدرجــة(.  

-	 عــدم قبــول الدعــوى فيمــا يتعلــق ببنــد )الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها(، وفقــاً لمــا ورد 
في الأســباب.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

-	 رفض الدعوى فيما يتعلق ببند )الاستثمارات والقروض المرتبطة بها(.

-	 رفض الدعوى فيما يتعلق ببند )استثمارات متاحة للبيع المدرجة(.

ــاً بحــق الطرفيــن، وتُلــي علنــاً فــي الجلســة، وقــد حــددت الدائــرة  صــدر هــذا القــرار حضوري
يــوم الخميــس الموافــق 2021/06/10م، موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأيٍ مــن أطــراف 
الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )ثلاثيــن( يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، 

بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم اســتئنافه. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


